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إن الزواج هو مودة و رحمة ، و حب و تفاهم فهكذا صورها الله تعالى في كتابه الكريم (و من ءايته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة)(الروم21). 
فلقد شرع الإسلام الزواج و أحاط العلاقة الزوجية بكل ما يدعمها و يحميها و يخدم نجاحها و استمرارها و ذلك لتحقيق أهداف و مصالح نبيلة و إشباع لحاجات الإنسان الفطرية . فهي اللبنة التي يقوم عليها المجتمع و استمرارها يؤدي إلى استمرار أمن المجتمع . 

ولكن ماذا إذا كانت هذه العلاقة غير قادرة على الاستمرار؟و ماذا إذا لم يكن هناك توافق بين الزوجين و استمرت النزاعات بينهما؟ 

إن الحكمة هنا تقتضي الفراق بين الزوجين فلقد شرع الإسلام قوانين لإنهاء العلاقة بأفضل الطرق ، وهناك أنواع من الفراق و في بحثي سوف أتحدث عن النوع الذي يكون بيد الزوج و هو الطلاق و سوف ابين أحكامه و أقسامه و بعض الآثار المترتبة عليه.
مفهوم الطلاق 
الطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق و هو الإرسال و الترك.

الطلاق اصطلاحا: هو حل عقد النكاح الصحيح بلفظ مخصوص.  

الأدلة على مشروعية الطلاق 
إن الطلاق اثبتت مشروعيته  في القرآن الكريم  فلقد قال الله سبحانه و تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)(البقرة229). 

كما قال تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة  و اتقوا الله ربكم) (الطلاق 1) .

الحكمة من مشروعية الطلاق 

شرع الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن يعلم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق.

وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتوب وتعود إلى الصلاح.  

الحكمة في جعل الطلاق بيد الزوج
أن زوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فيجب أن يكون هو الذي بيده حل هذه العقدة، ولأن الزوج قائم على المرأة - كما قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}[النّـِسـَـاء، من الآية: 34]. وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده، هذا مقتضى النظر الصحيح. ولأن الزوج أكمل عقلاً من المرأة وأبعد نظراً؛ فلا تجده يقدم على الطلاق إلا حيث رأى أنه لا بد منه. لكن لو كان بيد الزوجة لكانت الزوجة أقل عقلاً وأقصر نظراً وأسرع عاطفة، فربما يعجبها شخص من الناس فتذهب فتطلق زوجها؛ لأنها رأت من أعجبها صورته فقدمته على زوجها. أيضا الرجل أكثر صبرا و تحملا فهو الذي يتحمل جميع التاكليف المادية عند الارتباط بالزوجة و يتحمل التكاليف أثناء الحياة الزوجية و عند الطلاق.
أحكام الطلاق 

أن من الحلال ما يكون مبغوضا، وإن كان جائزا في الأصل، ومن ذلك الطلاق، فالطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى  و لذلك للطلاق أحكام بحسب الحاجة إليه :
إن الطلاق مباح و يشرع عند الحاجة إليه وذلك إذا استحالت الحياة بين الزوجين و كانت الأمور غير مستقيمة بينهما حيث أنه لا يوجد توافق بينهما و تربطهما علاقة اسمية فقط دون وجود لأي ارتبط عاطفي . أيضا إذا رأى الزوج من الزوجة تقصيرها في أداء فرائض الله تعالى ففي بادئ الأمر ينصحها و يبذل أقصى جهده لاستقامتها في أداء الفرائض فإن لم تستجب له طلقها بهدف تأديبها .  
لكن الطلاق يحرم إذا كان من غير سبب و كنات العلاقة بين الزوجين مستقيمة ،وذلك لأنه يوقع الضرر في نفس الزوجة . فلقد قال الرسول الكريم (صلى الله عليه و سلم): ( لا ضرر و لا ضرار).و يحرم الطلاق أيضا في فترة الحيض و طهر جامع فيه. 
أقسام الطلاق  
لقد قسم العلماء الطلاق إلى قسمين:
أولا : الطلاق السني: وهو الطلاق الذي يقع على الوجه الذي ندب إليه شرع الله سبحانه و تعالى و أمر به رسولنا الكريم (صلى الله عليه و سلم) و يكون كالآتي :
- أن يطلق الرجل زوجته مرة واحدة أي مرة بعد مرة و ليس دفعة واحدة. 

و الدليل على ذلك قول الله تعالى:( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (البقرة 229) 

الحكمة من مشروعية إيقاع الطلاق على مراحل: 

الطلاق لا يحصل إلا إذا ساءت العشرة بين الزوجين فيطلقها وفي غالب ظنه أنه المصلحة، لكنه قد يكون مخطئا في هذا الظن لكونه لم يتأمل حق التأمل، ولم ينظر في العاقبة حق النظر، كما إذا كان في حالة غضب وانفعال فإنها ليست حالة تأمل، فشرع إيقاعه على مراحل لإمكان التدارك ورفع الخطأ مع إعادة التأمل والنظر، فإذا تأمل ثانيا وظهر أن المصلحة في الطلاق أعاد الكرة ثانيا وهكذا ثالثا، وهو بين كل طلقة وأخرى يجرب هل يمكنه الصبر عنها إذا بتَّ طلاقها، وهل تتوب وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق أم لا؟ أما إذا لم يشرع إلا مرة واحدة فقد يندم على فراقها ولا يمكنه التدارك، وقد لا يطيق فراقها والصبر عنها فيقع في السفاح. 
وبالجملة فإن الطلاق لا يحصل إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن ذلك. 
- أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه : 

الحكمة من مشروعية الطلاق في طهر خالي من  الوطء:
شرع الطلاق في الطهر لأنه وقت كمال الرغبة والميل إلى المرأة، فإيقاع الطلاق في ذلك الوقت لا يكون بتأثير العوامل النفسية، بل يغلب أن يكون الباعث عليه أمراً شرعياً ومصلحة حقيقة حملته على قطع الصلة وفك الارتباط، فيطلب كل منهما ما يصلح له ويلائمه في الأخلاق والطباع.  

- يطلقها و هي تستقبل عدتها أي لا يطلقها و هي حائض :

الدليل على ذلك :

قال تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) (الطلاق1). 

كما قال الرسول (صلى الله عليه و سلم) عندما طلق عبد الله بن عمر امرأته و هي حائض:( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء  ). 

الحكمة من النهي عن الطلاق و هي حائض: 

السنة عدم الطلاق في حال الحيض لأن فيه تطويل العدة على المرأة، حيث إن فترة الحيض لا تحسب من العدة، فتطول العدة عليها وفي ذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة فيسن أن يكون الطلاق في زمان كمال الرغبة، أما زمان الحيض فيعتبر زمان النفرة، فيكون الاقدام عليه في وقت الحيض ليس دليلاً على الحاجة إلى الطلاق. 

- ثانيا : الطلاق البدعي : 
هو الطلاق الذي يقع خلاف ما ندب إليه الشرع الإسلامي ويكون كالآتي:

من طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً في جلسة واحدة وهذا محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة، في الجلسة.
أن يطلقها في فترة الحيض. 
أن يطلقها في طهر جامعها فيه. 

أنواع الطلاق 

إن الطلاق في الإسلام أحيط بشروط محكمة وذلك من فضل الله على الناس وذلك حتي يمنع التساهل و تعدي الناس على الحقوق و الأعراض لذلك نجد أن الطلاق مقسم حسب مرات إيقاعه إلى أقسام :

الطلاق الرجعي: 
هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها  إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكن.
يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها. 
الطلاق البائن بينونة صغرى: 

هو الطلاق الذي يكون إذا طلق الرجل زوجته في المرة الأولى أو الثانية ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقاً بائناً بينونة صغرى حيث تكون المرأة أجنبية على الرجل.
ومن حقها إذا أراد أن يرجع إليها أن ترجع إليه برضاها وذلك  بعقد ومهر جديدين.  

وهنا في هذا النوع من الطلاق لا يرث أحدهما الآخر.

الطلاق البائن بينونة كبرى :
وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائياً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام، ودخل الثاني بها ووطئها بعد العدة، فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين.
المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها قبل انتهاء العدة إلا لحاجة.
قال تعالى:( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهام أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون)(البقرة230).
ممن يصح الطلاق 

يصح الطلاق من :

الزوج المكلف الذي بكامل وعيه و عقله حيث أن الطلاق لايقع لمن زال عقله بغضب أو سكر أو إغماء أو نوم أو من أكره على ذلك.
ففي ذلك قال ابن القيم رحمه الله :
(زائل العقل إما بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو شرب مسكر لا يعتد به) 
طلاق الغضبان 

الغضب ثلاثة أقسام :
أحدهما :  يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال ، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ومن قصده فهذا يقع طلاقه.
الثالث : أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل ففي الحديث (لا طلاق و لا عتاق في إغلاق)

 قال شيخ الإسلام : وحقيقة الإغلاق : أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. 
الطلاق المعلق 

أي أن يعلق الرجل الطلاق على أمر مستقبلي :
أي أن يقول الرجل لامرأته: إن حصل كذا فأنت طالق، أو عَلَيَّ الطلاق إذا لم يحصل كذا. 
علماء المذاهب الأربعة (المالكي و الشافعي و الحنبلي و الحنفي ) يقولون بأن هذا الطلاق يقع عند تحقق شروطه .

 وابن تيمية وداود الظاهري وبعض الفقهاء يرون أن هذا إذا كان نية الرجل اليمين (أي لم ينو الطلاق وإنما نوى المنع والتهديد)، يكفيه كفارة يمين، وإلا يقع الطلاق.
 لكن الإمام ابن حزم الظاهري لا يرى وقوع الطلاق المعلق أصلاً. ونقل ذلك عن جماعة من السلف. وقاسه (رغم ظاهريته) على الزواج المعلق (وعلى الرجعة المعلقة) الذي نقل الاتفاق على عدم وقوعه. بمعنى إذا كان عقد النكاح: «أنكحتك ابنتي إذا صار كذا وكذا»، لم يقع باتفاق العلماء. وإذا قال الرجل «إذا دخلت الدار فقد رجعت إلى امرأتي»، وهذا لا يقع كذلك. فطالما أن هذا لا يقع باتفاق العلماء، فمن الأولى -برأي ابن حزم- أن لا يقع الطلاق المعلق «إذا صار كذا فامرأتي طالق». 
ألفاظ الطلاق 
وهي نوعان:
ألفاظ صريحة :
يقع الطلاق بها مباشرة.
مثل: أنت طالق، مطلقة، طلقتك ونحو ذلك.
ألفاظ كناية:
وهي نوعان:
 كناية ظاهرة: نحو أنت خلية أو بائن. وأنت حرة. وغطي شعرك تستري مني.
وكناية خفية: فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، أنت لست على عصمتي و نحو ذلك فلا يقع الطلاق هنا إلا بالنية.
الآثار التربوية و الاجتماعية المترتبة على الطلاق 
لاشك أن الطلاق يترك بصمته وآثاره السلبية على المطلقين وعلى أولادهم وعلى المجتمع بأسره، وأن الضرر الذي يقع على هذه الفئات نتيجة الطلاق لهو أكبر بكثير من فوائد ومقاصد الطلاق وبنظرة فاحصة مدققة على الجوانب الاجتماعية والتربوية وإخراج الآثار المزعجة والخطيرة على المجتمع بصفة عامة تجد أن الضرر يقع على أربع فئات:
أولا: المرأة المطلقة، فهي التي تحس بألم الطلاق في المقام الأول خصوصاً إذا لم يكن لها معيل غير الزوج أو مصدر رزق آخر.

ثانيا: الرجل، نظراً لكثرة تبعات وآثار الطلاق من مؤخر صداق ونفقة وحضانة وأمور مالية أخرى.

ثالثا: الأولاد، وذلك في البعد عن حنان الأم إن كانوا مع الأب وفي الرعاية والإشراف من قبل الأب إن كانوا مع الأم.

عدم الإشراف على الأولاد من قبل الوالدين واهتزاز الأسرة وعدم استقرارها يعطي مجالاً لهم للعبث في الشوارع والتشرد والانحراف واحتراف مهن محرمة.

لأن صدمة تفكك والديهم بالطلاق تكاد تقتلهم بعدما يفقدوا معاني الإحساس بالأمن والحماية والاستقرار حتى باتوا فريسة صراعات بين والديهم خصوصاً إذا تصارع كلٌ منهما من يكسب الطفل في جانبه حتى لو أدى ذلك إلى استخدام وسائل غير أخلاقية كتشويه صورة الطرف الآخر أمام ابنه واتخاذ كل السبل الممكنة حتى لو لم تكن أخلاقية للانتصار على خصمه فيعيش الطفل هذه الصراعات بين والديه مما يفقده الثقة بهما ويجعله يفكر في البحث عن عالم آخر ووسط جديد للعيش فيه قد يعوضه عن حب وحنان والديه مما يعرضه في بعض الأحيان إلى الوقوع فريسة في أحضان المتشردين والذين يقودونه إلى عالم الجريمة.
رابعا: المجتمع بأكمله، إذا لم تراعَ التزاماته وآدابه، فإن انحلال الزواج يكون وسيلة للكراهية والخصام بين أفراد المجتمع خصوصاً من أقارب طرفي النزاع إذا وصل ذلك إلى ساحات المحاكم وفي تشرد الأولاد وعدم الرعاية من قبل الأبوين تكثر جرائم الأحداث ويتزعزع الأمن والاستقرار في المجتمع.


بالرغم من أن الله سبحانه و تعالى قد أحل الطلاق و لكنه أبغض الحلال إليه ، لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك. 
لذلك وضع الله تعالى له شروطا و أحكام وجب على كل مسلم اتباعها ، و كذلك حلله على عدة مراحل و هذا ليس إلا ليبين الله تعالى لنا أهمية الأسرة في المجتمع فهي اساس المجتمع فإذا صلحت الأسرة و ترابطت و تماسكت صلح المجتمع و ترابط ، أما إذا تفككت هذه الأسرة تفكك المجتمع بأسره.  

فتذكر عزيزي المسلم أن تلتزم بما جاء به الكتاب و جاءت به السنة وذلك لتحافظ على نفسك و أهلك و مجتمعك.

تذكر أنك محاسب على ما تقول و تفعل فكلمة واحدة قد تهدم بيتا.

المصادر و المراجع 

www.islamweb.net 

www.saaid.net 
www.islamonline.net

www.alfeqh.com
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